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  مقدمة -أولا 
ــه بشــأن وضــع       -١ ــدورة، أعمال ــامل، في هــذه ال ــريق الع ــال   "واصــل الف ــانوني فعّ نظــام ق

وكان قرار اللجنة بالاضطلاع    ) ١(".اخلة في النشاط التجاري   لـلحقوق الضمانية في البضائع الد     
بعمـل في مجـال قـانون الائـتمانات المضـمونة قـد اتخـذ لتلبـية الحاجـة إلى نظام قانوني فعّال يزيل                        
العقـبات القانونـية الـتي تعـترض سـبيل الائـتمانات المضـمونة ويكـون لـه بالتالي تأثير مفيد على                     

 )٢(.توافر وتكلفة الائتمانات

، تقريرا أعدته الأمانة بشأن )٢٠٠٠(وقـد ناقشـت اللجـنة، في دورتها الثالثة والثلاثين          -٢
ــال قــانون الائــتمانات المضــمونة        ــائل الــتي ينــبغي تــناولها في مج واتفقــت . (A/CN.9/475)المس

اللجـنة، في تلـك الـدورة، على أن قانون الائتمانات المضمونة هو موضوع هام وأنه قد عرض                  
نة في الوقــت المناســب، وخصوصــا بالــنظر إلى صــلته الوثــيقة بأعمــال اللجــنة بشــأن  عــلى اللجــ

وقـد ارتئي على نطاق واسع أن قوانين الائتمانات المضمونة الحديثة يمكن أن             . قـانون الإعسـار   
وساد أيضا  . يكـون لهـا تأثير كبير على توافر وتكلفة الائتمانات، وبالتالي على التجارة الدولية             

نـه يمكـن لقوانين الائتمانات المضمونة الحديثة أن تخفف من حالات عدم المساواة              رأي مـؤداه أ   
ــنمو      ــتقدمة الـ ــبلدان المـ ــراف في الـ ــتكلفة بـــين الأطـ ــة الـ ــتمانات المنخفضـ ــول إلى الائـ في الوصـ
والأطـراف في الـبلدان النامـية، وفي الحصـة الـتي تحصـل علـيها هذه الأطراف من منافع التجارة                     

بّه في هذا الخصوص بأن من الضروري أن تحقق تلك القوانين توازنا مناسبا             بـيد أنـه ن ـُ    . الدولـية 
. في معاملـة الدائـنين الممـيزين والمضـمونين وغـير المضـمونين، بحيـث تصـبح مقـبولة لدى الدول             

وذُكــر أيضــا أنــه نظــرا إلى السياســات المتبايــنة لــدى الــدول، مــن المستصــوب اتــباع نهــج مــرن   
 )٣(. المبادئ مشفوعة بدليل، لا إعداد قانون نموذجييهدف إلى إعداد مجموعة من

، في تقريــر آخــر أعدتــه  )٢٠٠١(ثم نظــرت اللجــنة، خــلال دورتهــا الــرابعة والــثلاثين    -٣
، واتفقـت عـلى أنـه ينـبغي الاضـطلاع بذلـك العمـل، بالـنظر إلى التأثير                   (A/CN.9/496)الأمانـة   

وذُكر أن التجربة قد    . نات المضمونة الاقتصـادي الـنافع مـن وجـود قانون حديث بشأن الائتما           
بيّنــت أنــه يمكــن أن يكــون لمواطــن القصــور في ذلــك المجــال تــأثيرات ســلبية كــبرى في الــنظام     

وذكـر أيضـا أن ايجـاد اطـار قـانوني فعـال وقـابل للتنـبؤ ينطوي              . الاقتصـادي والمـالي في أي بلـد       
فعلى المدى القصير، .  سواءعـلى مـنافع للاقتصاد الكلي على المديين القصير والطويل على حد   

أي عـندما تواجـه الـبلدان أزمـات في قطاعهـا المـالي، فـان وجود اطار قانوني فعال وقابل للتنبؤ         
ضـروري، وخصوصـا بالنسـبة إلى انفـاذ المطالبات المالية، وذلك لمساعدة المصارف وغيرها من         

يات انفــاذ ســريعة، المؤسســات المالــية عــلى الــتحكم في تدهــور وضــع مطالــباتها، مــن خــلال آلــ
ولتيســير اعــادة هــيكلة الشــركات بــتوفير أداة مــن شــأنها أن تســتحدث حوافــز لأجــل الــتمويل  
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وأمـا على المدى الطويل، فان وجود اطار قانوني مرن وفعال للحقوق الضمانية يمكن          . المؤقـت 
ــادي   ــنمو الاقتصـ ــزيادة الـ ــيدة لـ ــنمو   . أن يكـــون أداة مفـ ــز الـ ــه لا يمكـــن تعزيـ ولا ريـــب في أنـ

الاقتصـادي والقـدرة التنافسـية والتجارة الدولية من دون توفر سبل وصول إلى قروض ائتمانية                
يمكـن تحمّـل أعـبائها، لمـا يـنطوي علـيه ذلـك مـن موانـع تحـول دون توسع المنشآت لكي تحقق                         

 وفـيما يـتعلق بشـكل العمـل، رأت اللجنة أن القانون النموذجي سيكون               )٤(.امكاناتهـا الكاملـة   
 حد مفرط، وأشارت إلى المقترحات التي قُدمت بشأن وضع مجموعة من المبادئ             غـير مـرن إلى    

 )٥(.الأساسية مع دليل تشريعي يتضمن توصيات تشريعية

، في  )٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٤-٢٠نيويورك،  (نظـر الفـريق العـامل، خـلال دورته الأولى            -٤
، والإضـــافات A/CN.9/WG.VI/WP.2(الفصـــول مـــن الأول إلى الخـــامس وفي الفصـــل العاشـــر  

Add.1 إلى Add.5و Add.10(      مــن المشــروع الأولي الأول للدلــيل بشــأن المعــاملات المضــمونة 
وفي تلـك الـدورة طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعـد صـيغا منقّحة                    . الـذي أعدتـه الأمانـة     

ل وكذلك في تلك الدورة، نظر الفريق العام). ١٢، الفقرة A/CN.9/512انظـر  (لـتلك الفصـول     
ــثة، بغــية تــزويد الفــريق العــامل      أيضــا في اقــتراحات بشــأن تقــديم عــرض لــنظم التســجيل الحدي
بالمعلومـات اللازمـة لمعالجـة الشـواغل التي أبديت بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الممتلكات      

وفي الـدورة ذاتهـا، اتفق الفريق العامل على ضرورة          ). ٦٥، الفقـرة    A/CN.9/512انظـر   (المـنقولة   
في المســائل الــتي تحظــى باهــتمام ) المعــني بقــانون الإعســار(نســيق مــع الفــريق العــامل الخــامس الت

، A/CN.9/512انظر  (مشـترك، وأقرّ استنتاجات الفريق العامل الخامس فيما يتعلق بتلك المسائل            
 ).٨٨الفقرة 

 ، في تقرير الدورة الأولى    )٢٠٠٢(ونظـرت اللجـنة، خـلال دورتهـا الخامسـة والثلاثين             -٥
يمثل فرصة ثمينة    ورئـي عـلى نطـاق واسـع أن الدليل التشريعي             ).A/CN.9/512(للفـريق العـامل     

 مما يُعتقد بصفة عامة     للجـنة لمسـاعدة الدول في اعتماد تشريعات حديثة للمعاملات المضمونة،          
بأنـه ضـروري، وإن لم يكـن كافـيا في حـد ذاتـه، لـزيادة سـبل الوصول إلى ائتمانات منخفضة                       

 وبالـتالي لتيسـير حـركة البضـائع والخدمـات عـبر الحـدود، وكذلك التنمية الاقتصادية           الـتكلفة، 
وفي هـذا الصـدد، لاحظـت اللجنة بارتياح أن          . والعلاقـات الوديـة بـين الأمـم في نهايـة المطـاف            

المشـروع قــد اجــتذب اهـتمام مــنظمات دولــية وحكومــية وغـير حكومــية، وأن بعضــها شــارك    
وشــعرت اللجــنة أيضــا، في تلــك الــدورة، بــأن مــبادرتها  . العــاملبنشــاط في مــداولات الفــريق 

جـاءت في وقـت مناسـب جـداً سـواء بالـنظر إلى المـبادرات التشـريعية ذات الصلة الجارية على                      
وعقب . الصـعيدين الوطـني والدولي أو بالنظر إلى مبادرة اللجنة نفسها في مجال قانون الإعسار     

 في دورتهـا الـرابعة والثلاثين لإعداد   العـامل ة إلى الفـريق  الـنقاش، أكـدت اللجـنة الولايـة المسـند         
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وأكدت اللجنة أيضاً   . نظـام قـانوني فعّـال لـلحقوق الضـمانية في البضائع، بما في ذلك المخزون               
عـلى نحو واسع يضمن الحصول على ناتج عمل مرن          أن ولايـة الفـريق العـامل ينـبغي تفسـيرها            

 )٦(. تشريعي، ينبغي أن يصدر في شكل دليلبقدر مناسب

ديسمبر / كانون الأول  ٢٠-١٧فييـنا،   (ثم نظـــر الفـريق العـامل، خـلال دورتـه الثانـية               -٦
 Add.6 والاضافات   (A/CN.9/WG.VI/WP.2، في الفصــول السـادس والسابع والتاسع         )٢٠٠٢

 مـن المشـروع الأولي الأول للدلـيل بشـأن المعـاملات المضـمونة الـذي أعدته                  )Add.9 و Add.7و
 وفي تلـك الـدورة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد صيغا منقحة لتلك الفصول                 .الأمانـة 

 ووفقـا للمقـترحات التي      وعـلى نحـو يقـترن بـتلك الـدورة،         ). ١٥، الفقـرة    A/CN.9/531انظـر   (
، قُــدّم عــرض غــير )٦٥، الفقــرة A/CN.9/512انظــر (قدمــت في الــدورة الأولى للفــريق العــامل 

وقبل . الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة في نيوزيلندا والنرويج       رسمـي بشأن نظم تسجيل      
والســادس ) المعــني بقــانون الاعســار(الفــريقان العــاملان الخــامس كــان تلــك الــدورة مباشــرة، 

 كـــانون ١٧-١٦فييـــنا، (دورتهمـــا المشـــتركة الأولى قـــد عقـــدا ) المعـــني بالمصـــالح الضـــمانية(
الفصل التاسع ( الصـيغة المنقحة للفصل العاشر السابق  ، حيـث نُظـر في   )٢٠٠٢ديسـمبر   /الأول

وفي تلـك الـدورة، طُلب إلى الأمانة    . بشـأن الاعسـار   ) A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5الجديـد؛   
 ).٨، الفقرة A/CN.9/535انظر (أن تعد صيغة منقحة لذلك الفصل 

، )٢٠٠٣رس  ما/ آذار ٧-٣نيويــورك،  (ونظـر الفـريق العـامل، خــــلال دورتـه الثالثة             -٧
ــيــل         ــن المشــروع الأولي الأول للدل ــــــر م ــثاني عش ـــــر وال ــثامـن والحــادي عش في الـفصـــــول ال

 A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.11 وA/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.8(بشــــأن المعــاملات المضــمونة  
ــثاني والثالــث  )A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.12و مــن الصــيغة  ) ٣٣-١الفقــرات ( والفصــلين ال

ــية ــيل  الثانـــ ــروع الدلـــ ، )A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3 وA/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2( لمشـــ
 ).١٣، الفقرة A/CN.9/532(وطلب إلى الأمانة أن تعد صيغا منقحة لها 

، تقريرا الفريق العامل    ٢٠٠٣وعـرض عـلى اللجـنة في دورتهـا السادسـة والـثلاثين، عام                -٨
 A/CN.9/531(تــــيه الثانــــية والثالــــثة عــــن أعمــــال دور) المعــــني بالمصــــالح الضــــمانية(الســــادس 

ــامس    )A/CN.9/532 و ــاملين الخـ ــريقين العـ ــتركة الأولى بـــين الفـ ــدورة المشـ ــر الـ ، وكذلـــك تقريـ
ونوّهــت اللجــنة مــع الــتقدير بمــا أحــرزه الفــريق العــامل مــن تقــدم في ). A/CN.9/535(والســادس 

  )٧(.عمله

في ،  )٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول ١٢-٨ فيينا،(دورته الرابعة   خلال   ،نظـر الفـريق العامل    ثم   -٩
 )الأهداف الأساسية (والثاني  ) المقدمـة  (الأولو) الإعسـار  (والتاسـع ) الإنشـاء  (الفصـول الـرابع   
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ــرات ــن الفصــل الســابع   ٤١ إلى ١ وفي الفق ــة (م ــة  )الأولوي ــب إلى الأمان ــد، وطل  ا صــيغأن تع
 ).١٥، الفقرة A/CN.9/543انظر (منقّحة لتلك الفصول 

  
   الدورة   تنظيم -ثانيا  

عقـد الفـريق العامل، الذي يتألف من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته الخامسة                -١٠
و حضـــر الـــدورة ممـــثلون للـــدول التالـــية . ٢٠٠٤مـــارس / آذار٢٥ إلى ٢٢في نـــيويورك مـــن 

الاتحـاد الروسـي، إسـبانيا، ألمانـيا، أوغندا، إيطاليا، بوركينا فاسو، تايلند،             : الأعضـاء في اللجـنة    
الســودان، الســويد، ســيراليون، الصــين، فرنســا، فــيجي، الكــاميرون، كــندا، كولومبــيا، كينــيا، 

 .المكسيك، النمسا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

ــية     -١١ ــدول التال ــبون عــن ال ــدورة مراق ــتين، أســتراليا، إندونيســيا،  : كمــا حضــر ال الأرجن
و، تركــيا، الجماهيريــة العربــية الليبــية، الجمهوريــة     ايرلــندا، بلجــيكا، بولــندا، بــيلاروس، بــير    

التشـيكية، جمهوريـة كوريـا، الكويـت، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، عمان، غانا، الفلبين،               
 .فييت نام، قطر، الكرسي الرسولي، كوبا، مدغشقر، منغوليا، نيجيريا، هولندا

 مؤسسات )أ: (دولية التالية وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عن المنظمات الوطنية أو ال             -١٢
؛ ، البنك الدولي، المنظمة العالمية للملكية الفكرية      صندوق النقد الدولي  : مـنظومة الأمـم المتحدة    

الأفريقية، المصرف  -المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية   : الدولـية -المـنظمات الحكومـية   ) ب(
رابطـة المحامين  : الـتي دعـتها اللجـنة     المـنظمات غـير الحكومـية        )ج(الأوروبي للإنشـاء والـتعمير؛      

الأمريكــيين، مركــز الدراســات القانونــية الدولــية، مركــز دراســات وبحــوث القــانون الأفــريقي   
الموحـد، جمعـية التمويل التجاري، الغرفة التجارية الدولية، الاتحاد الدولي لاخصائيي الإعسار،             

ولـية لصـكوك المقايضة والصكوك      معهـد الإعسـار الـدولي، معهـد القـانون الـدولي، الـرابطة الد              
بلانــك -الاشــتقاقية، الفــريق العــامل الــدولي المعــني بقــانون الإعســار الأوروبي، معهــد مــاكس   

للقــانون الخــاص الأجــنبي والــدولي، رابطــة طلــبة القــانون الأوروبــية، الــرابطة الدولــية لــنقابات   
 .المحامين

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -١٣

 )كندا(السيدة كاثرين سابو   :يسةالرئ 

 )اليابان(السيدة ماسامي ناكاشيما   :المقرر 

ــية     -١٤ ــائق التالــ ــامل الوثــ ــريق العــ ــلى الفــ ــا عــ ــان معروضــ  A/CN.9/WG.VI/WP.9: وكــ
) الأولوية (Add.3و) الإشهار والإيداع  (Add.2 و ) الضمان بشأنالـنهوج    (Add.1 الإضـافات و
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فــترة ال (Add.8و) تــنازع القوانــين (Add.7و) بقة للتقصــيرالحقــوق والالــتزامات الســا (Add.4و
المقدمة والأهداف   (Add.1 الإضـافتان   و A/CN.9/WG.VI/WP.11 يقةوكذلـك الوث ـ  ،  )يةالانتقال ـ
 ).الإنشاء (Add.2 و)الأساسية

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -١٥

 .انتخاب أعضاء المكتب -١ 

 .إقرار جدول الأعمال -٢ 

 .إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة -٣ 

 .مسائل أخرى -٤ 

 .اعتماد التقرير -٥ 
  

  المداولات والقرارات       -ثالثا  
ــة(والســادس ) الإشــهار(الخــامس نظــر الفــريق العــامل في الفصــول   -١٦ والعاشــر ) الأولوي

المشـار إليه فيما  ( مـن مشـروع الدلـيل التشـريعي بشـأن المعـاملات المضـمونة            )تـنازع القوانـين   (
وطُلــب إلى . وتــرد مــداولات الفــريق العــامل وقــراراته في الجــزء الــرابع أدنــاه"). الدلــيل"بعــد بـــ

الأمانـة أن تعـد، عـلى أساس تلك المداولات والقرارات، صيغة منقحة لفصول مشروع الدليل               
 .التي نوقشت في هذه الدورة

  
   ت المضمونةإعداد مشروع دليل تشريعي بشأن المعاملا -رابعا 

  )٩٠-٧٨، الفقرات (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3 الأولوية -الفصل السادس  
 ٣٤اسـتذكر الفـريق العـامل أنـه كـان قـد نظـر، خلال دورته الرابعة، في الفقرات من                -١٧
ــن الفصــل الســادس   ٤١إلى  ــيقة  ( م ــرات A/CN.9/543انظــر الوث ولكــن ). ١٢٠-١٠٣، الفق

يزا واحراز تقدّم إلى أبعد مدى ممكن ضمن الدورة الحالية التي           لأجـل اجـراء مناقشـة أكـثر ترك        
هـي أقصـر بـيوم واحـد مـن الدورات الاعتيادية، قرر الفريق العامل أن يغفل الملاحظات العامة        

)A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3 ــرات ــيات  ) ٧٧-٤٢، الفقــ ــلخص والتوصــ ــنظر في المــ وأن يــ
 ).٩٠-٧٨، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3(الواردين في الفصل السادس 
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  )٨٢الفقرة (أولوية الحقوق الضمانية الحيازية   
 الـتي تتـناول موضـوع أولويـة الحقـوق الضمانية الحيازية، اتُفق              ٨٢فـيما يخـص الفقـرة        -١٨

القاعدة الأولى أنه يمكن تحديد أولوية      . عـلى أنـه ينـبغي تنقـيح الفقـرة بحيـث تبـيّن ثلاث قواعد               
والقاعدة . بالحـيازة أو الـتحكّم أو التسـجيل، بـناء على أيهما يحدث أولا             أي حـق ضـماني إمـا        

الثانـية هـي أن الدائـن المكفول بضمان الذي حدد الأولوية باحدى هذه الطرائق يمكنه أن يغير                  
الطـريقة فيتّـبع طـريقة أخـرى، دون أن يفقـد مرتـبة أولويته الأصلية ما دام لا يوجد انقطاع في           

والقـاعدة الثالـثة هـي أنه حرصا على حماية قابلية           . أو الحـيازة أو الـتحكّم     اسـتمرارية التسـجيل     
، ينبغي أن يكون للحق الضماني في تلك        )مثلا مستندات حق الملكية   (تـداول موجودات معينة     

الموجـودات الـذي يـنجز بالحـيازة أو الـتحكّم، أولويـة حـتى عـلى حـق ضـماني أُنجـز بالتسجيل                        
وبالنســبة إلى القــاعدة الأخــيرة، اتُفــق عــلى أنــه ينــبغي . ولافقــط، حــتى وإن حــدث التســجيل أ

تنقـيحها بحيـث تشـير صـراحة إلى موجـودات معيـنة عـلى الـتحديد تـنطوي عـلى درجة ما من                        
ومـع ذلـك فقـد أُعـرب عـن بعـض الشكوك بشأن مدى مناسبة قاعدة من هذا               . قابلـية تداولهـا   

ن أن تُضعف اليقين الذي يتحقق باتّباع الـنحو بـناء على أسباب يُرى فيها أن هذه القاعدة يمك          
 .قاعدة الأولوية القائمة على أسبقية التسجيل

، وافق الفريق العامل    ٨٢ورهـنا بادخـال التغـييرات عـلى التوصـيات الواردة في الفقرة               -١٩
ــتعلقة بالوســائل      ــواردة في الفصــل الســادس، باســتثناء التوصــيات الم عــلى جوهــر التوصــيات ال

وقــد طُلــب إلى الأمانــة . الملكــية، الــتي قــرر أن يضــعها ضــمن أقــواس معقوفــةالمســتندة إلى حــق 
، وجعــل الملاحظــات العامــة مــتوازية مــع التوصــيات   ٨٢تنقــيح التوصــيات الــواردة في الفقــرة  

 .المنقحة

وإذ اســتذكر الفــريق العــامل مناقشــته بشــأن التجهــيزات الثابــتة، خــلال دورتــه الــرابعة  -٢٠
الأمانـة أيضا أن تدرج في       إلى، فقـد طلـب      )٢٤  و ٢٣، الفقـرتين    A/CN.9/543انظـر الوثـيقة     (

وردّا على  . الفصـل السـادس مناقشـة وتوصيات بشأن تنازع الأولوية فيما يتعلق بتلك المثبّتات             
سـؤال بشـأن نفـاذ مفعـول اتفاقـات انـزال مرتـبة الأولويـة في حالة اعسار مانح الضمان، أشار                 

ألة مــتروكة للــدورة الثانــية المشــتركة بــين الفــريق العــامل  الفــريق العــامل إلى أن ذلــك هــو مس ــ
انظر ) (المعـني بالمصـالح الضـمانية     (والفـريق العـامل السـادس       ) المعـني بقـانون الاعسـار     (الخـامس   
 )).ه (٧، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.71الوثيقة 
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  )٣٧-٣٠، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.7( تنازع القوانين –الفصل العاشر  
مضـى الفـريق العـامل قُدمـا إلى مناقشـة الفصـل العاشر بناء على التوصيات الواردة في                    -٢١

 .٣٧ إلى ٣٠الفقرات من 
  

القانون الواجب تطبيقه على الحقوق الضمانية الحيازية في الممتلكات الملموسة وعلى  -ألف 
  )٣١ و ٣٠الفقرتين (الحقوق الضمانية غير الحيازية في الممتلكات غير الملموسة 

 مقــبولة مــن حيــث  ٣١ و ٣٠اتُفــق عمومــا عــلى أن التوصــيات الــواردة في الفقــرتين    -٢٢
أمـا مـن حيـث صـياغة تلـك التوصـيات، فقد اتُفق على أن الأموال والصكوك القابلة                   . الجوهـر 

للـتداول ينـبغي تبـيانها باعتـبارها أنواعا من الممتلكات الملموسة والمطالبات باعتبارها أنواعا من              
بإشارة إلى  " الاشهار"واتفق أيضا على ضرورة استبدال الاشارة إلى        . مـتلكات غير الملموسة   الم

 .إذ يمكن ألا يكون لبعض الدول نظام للاشهار" النفاذ إزاء الأطراف الثالثة"عبارة 
  

 القانون الواجب تطبيقه على الحقوق الضمانية غير الحيازية في ممتلكات ملموسة -باء 
  )٣٢الفقرة (

 الـتي تتناول موضوع الحقوق الضمانية       ٣٢فـيما يـتعلق بالتوصـيات الـواردة في الفقـرة             -٢٣
فذهب أحد الآراء إلى أن البديل      . غـير الحـيازية في الممتلكات الملموسة، أُعرب عن آراء مختلفة          

وقـيل انـه باخضـاع الانشـاء ونفـاذ المفعـول تجاه أطراف ثالثة إلى قانون مكان                  .  هـو المفضَّـل    ١
 يزيل الخطورة المحتملة في تطبيق قوانين متعددة في حالة البضائع           ١ح الضـمان، فـان الـبديل        مـان 

المتـنقلة والبضـائع أثـناء العـبور والبضـائع المـنقولة مـن نطـاق ولاية قضائية إلى أخرى، وكذلك                     
وقــد لوحــظ أنــه باتــباع نهــج مــن هــذا . الموجــودات الواقعــة في نطــاق ولايــات قضــائية مــتعددة

وقيل أيضا انه   . يـتعزز الـيقين بشـأن القـانون الواجـب تطبيقه وتنخفض تكاليف المعاملة             القبـيل   
، في الوقت نفسه، لا     ١باخضـاع الأولويـة إلى قـانون مكـان الموجـودات المـرهونة، فان البديل                

يُقلــق الــتوقعات المشــروعة لــدى أطــراف مــثل مشــتري الموجــودات المــرهونة أو الدائــنين بحكــم 
 .القضاء

 مفضَّـل لأنه يجسّد القاعدة المقبولة على        ٢ أن الـرأي السـائد ذهـب إلى أن الـبديل             بـيد  -٢٤
 هو  ٢وقـيل ان الـبديل      ). قـانون موقـع المـال     (نطـاق واسـع الخاصـة بقـانون مكـان الموجـودات             

ولوحــظ أيضــا أن  . القــاعدة الوحــيدة المقــبولة بالنســبة إلى الوســائل المســتندة إلى حــق الملكــية    
ى إشـكال لأنـه يُخضـع الانشاء ونفاذ مفعول الحق الضماني تجاه أطراف               يـنطوي عـل    ١الـبديل   

قانون (، ويُخضع الأولوية إلى قانون آخر  )قـانون مكـان مانح الضمان     (ثالـثة إلى قـانون واحـد        
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 لا يمكـن تطبيقه بسهولة في الولايات  ١اضـافة إلى ذلـك، قـيل ان الـبديل          ). مكـان الموجـودات   
علاوة على . بـين الانشاء ونفاذ المفعول تجاه أطراف ثالثة والأولوية        القضـائية الـتي لا تمـيز فـيما          

ــبديل    مــن شــأنه أن يُلقــي عــلى عــاتق الأطــراف والمحــاكم عــبء    ١ذلــك أيضــا، لوحــظ أن ال
 .وتكلفة الاضطرار إلى تطبيق قانونين مختلفين

اجراء المزيد  وبعـد المناقشـة، ومع أن اقتراحا قُدِّم بشأن استبقاء البديلين كليهما لأجل               -٢٥
وارتــئي عــلى نطــاق واســع أن . ١مــن الــنظر فــيهما، فقــد قــرر الفــريق العــامل حــذف الــبديل   

التوفــيق بــين القوانــين، وهــو واحــد مــن الأهــداف الرئيســية في مشــروع الدلــيل، مــن شــأنه أن   
يـتحقق عـلى نحـو أفضـل اذا مـا تضـمن مشـروع الدلـيل توصـيات واضـحة مـن دون كـثير من                      

 تعــريف لمصــطلح ٢ق الفــريق العــامل عــلى أنــه ينــبغي أن يضــاف إلى الــبديل كمــا اتفــ. الـبدائل 
واشـارة إلى الـلحظة الزمنية التي تكون وثيقة الصلة بتعيين مكان الموجودات       " البضـائع المتـنقلة   "

 بخصوص الحقوق الضمانية في البضائع المتنقلة       ٢أما بشأن الاستثناء الوارد في البديل       . المـرهونة 
، فمـع أنـه أُعـرب عـن بعض الشكوك في هذا الصدد، فقد تبيّن            )انح الضـمان  قـانون مكـان م ـ    (

يعــني " البضــائع المتــنقلة"عمومــا أنــه اســتثناء مقــبول بــناء عــلى الافــتراض القــائل بــأن مصــطلح   
الموجـودات الـتي لا توجـد بشـأنها نظـم تسـجيل خاصـة، كالنظم الموجودة بخصوص الطائرات                   

 .ابهةوالسفن وغيرها من الموجودات المش
  

  )٣٣الفقرة (القانون الواجب تطبيقه على الحقوق الضمانية في البضائع العابرة  -جيم 
 بشـأن الحقوق الضمانية في البضائع العابرة،      ٣٣بخصـوص التوصـية الـواردة في الفقـرة           -٢٦

ففــي حــين اتُفــق عمومــا عــلى ضــرورة تقــديم توصــية في هــذا الصــدد، فقــد أُعــرب عــن بعــض   
 كـان اتباع نهج يستند إلى قانون مكان الوجهة المقصودة هو أنسب النهوج              الشـكوك فـيما اذا    
واقـتُرح بأنـه ينـبغي الـنظر أيضـا في بدائـل أخـرى، ومـنها على سبيل المثال            . في هـذا الخصـوص    

قـانون المكـان الــذي يـتلقى فـيه الطــرف الحائـز لمصـلحة مــا في البضـائع سـند حــق ملكـية تلــك          
 .البضائع

  
  )٣٤الفقرة (اجب تطبيقه على الحقوق الضمانية في العائدات القانون الو -دال 

كــان هــناك اتفــاق عــام في الفــريق العــامل عــلى أنــه ينــبغي تطبــيق القــانون نفســه عــلى   -٢٧
أولويـة الحقوق الضمانية، بصرف النظر عما اذا كانت الموجودات ذات الصلة هي موجودات              

ء مختلفة بشأن القانون الواجب تطبيقه على       بـيد أنه أُعرب عن آرا     . مـرهونة أصـلية أو عـائدات      
فذهـب أحد الآراء إلى أن هذه المسألة ينبغي أن تكون           . انشـاء الحقـوق الضـمانية في العـائدات        
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خاضــعة للقــانون الــذي يحكــم انشــاء الحــق في الموجــودات المــرهونة الأصــلية الــتي تأتّــت مــنها    
في العــائدات ينــبغي أن يكــون   وذهــب رأي آخــر إلى أن انشــاء الحقــوق الضــمانية     . العوائــد

أما في حالة . خاضـعا للقـانون الـذي يحكـم انشاء الموجودات التي هي من نوع العائدات نفسه         
البضـائع الـتي تكـون موجـودات مرهونة أصلية في الدولة ألف، والمستحقات التي تكون عوائد                 

أنه أن يكون خاضعا في الدولـة بـاء، فان انشاء الحق في العائدات، بمقتضى الرأي الأول، من ش     
لقــانون الدولــة ألــف، في حــين أن هــذه المســألة، بمقتضــى الــرأي الــثاني، مــن شــأنها أن تكــون     

ولوحـظ أن كـلا الـنهجين متسـق مـع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن               . خاضـعة لقـانون الدولـة بـاء       
قانون مكان  احالـة المسـتحقات في التجارة الدولية، لأنهما يُرجعان كلاهما مسائل الأولوية إلى              

 ).المحيل في مصطلح الاتفاقية(مانح الضمان 
  

القانون الواجب تطبيقه على الحقوق الضمانية في البضائع التي نُقلت من ولاية قضائية إلى  -هاء 
  )٣٥الفقرة (أخرى 

 في أن البضائع اذا     ٣٥كـان هـناك اتفـاق عـام عـلى جوهـر التوصـية الواردة في الفقرة                   -٢٨
 ألـف إلى الدولـة بـاء، فسوف تظل مسائل الانشاء خاضعة إلى قانون الدولة                نُقلـت مـن الدولـة     

ألـف، في حـين تكون مسائل الأولوية خاضعة إلى قانون الدولة باء، كما ان الدائنين المكفولين       
بضـمان ذوي الأولويـة بموجـب قـانون الدولـة ألف سوف يحافظون على أولويتهم، شريطة أن                  

دولة باء في غضون مهلة زمنية معينة بعد أن تكون البضائع قد            يـنجزوا حقهم بموجب قانون ال     
، فقد اتُفق على أنها تحتاج إلى تنقيح لكي     ٣٥وأما بشأن صياغة الفقرة     . نُقلـت إلى الدولـة بـاء      

 .تبيَّن فيها تلك القاعدة بمزيد من الوضوح
  

  )٣٦الفقرة (القانون الواجب تطبيقه على انفاذ الحقوق الضمانية  -واو 
كـان هـناك داخـل الفـريق العـامل تأيـيد وانـتقاد في آن واحـد لكـل البدائل الواردة في                        -٢٩

 بأن النهج الذي يقوم على قانون مكان الانفاذ سوف          ١فقـد أُفـيد تأيـيدا للـبديل         . ٣٦الفقـرة   
ولوحـظ أيضـا أن ذلـك الـنهج سـيترتب علـيه جعـل قانون سبل              . يجسّـد قـاعدة مقـبولة عمومـا       

في القـانون المنطـبق عـلى المسـائل الاجرائـية، وفي حـالات كثيرة في قانون                 الانتصـاف هـو ذاتـه       
 . يمكن أن يكون عرضة للتلاعب١وأشير من جهة أخرى إلى أن البديل . مكان الموجودات

 إن تطبيق القانون الذي يحكم انشاء حق ضماني سيكون متسقا           ٢وقـيل تأييدا للبديل      -٣٠
 الذي سيطبق   ٢وذُكر من جهة أخرى أن البديل       . بتةمـع توقعـات الأطـراف وسيوفر قاعدة ثا        

عـلى أسـاس أن قانون موقع المال هو القانون الذي يحكم انشاء حق ضماني سيفضي، في حال               
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الانفـاذ المـتعلق بموجودات تقع في ولايات قضائية عديدة، إلى تطبيق قانون كل تلك الولايات                
 بحيث يشير إلى ٢نهج اذا ما صُقل البديل ولوحـظ أنـه يمكـن التقلـيل من أثر ذلك ال         . القضـائية 

 .القانون الذي يحكم الأولوية

 إن القــانون الــذي يحكــم العلاقــة الــتعاقدية بــين الدائــن والمــانح  ٣وقــيل تأيــيدا للــبديل  -٣١
سـيفي بـتوقعات الأطراف لكنه لن يكون في صالح الأطراف الثالثة التي لا تملك وسائل التأكد                 

وأفيد أيضا بأنه، اذا ما اعتمد نهج يقوم        . المـتاحة للدائـن المضـمون     مـن طبـيعة سـبل الانتصـاف         
، وجـب ادراج اسـتثناءات لحمايـة مصـالح أطـراف ثالـثة، كالعاملين فيما يتعلق                 ٣عـلى الـبديل     

ولوحظ ردّا على ذلك أن كل البدائل تتضمن تقييدا         . بـالأجور والدولـة فـيما يتعلق بالضرائب       
 بغــية صــون السياســة العمومــية أو القواعــد الالزامــية لدولــة   لتطبــيق القــانون الواجــب التطبــيق 

 .المحكمة

ــرة    -٣٢ ــبدائل الـــواردة في الفقـ ــتعلق بكـــل الـ الأمـــور "، أشـــير إلى أن التعـــبير ٣٦وفـــيما يـ
، وإن كـان مسـتخدما لتمييزه عن الأمور الاجرائية، ومع أن تحديد خصائص تلك       "الموضـوعية 

وأفيد أيضا  . هو ما زال في حاجة إلى مزيد من التوضيح        الأمـور مـتروك لقانون دولة المحكمة، ف       
فمــثلا، اذا كــان هــناك . بأنــه ينــبغي مقارنــة الــبدائل وتحليــلها عــلى أســاس تكالــيفها ومــنافعها  

 ونـتج عـن ذلـك تطبيق قانون يتيح سبل انتصاف ذاتي، وجب تقييم النتيجة                ٣تفضـيل للـبديل     
بدي أيضا اقتراح بأن تذكر صراحة القاعدة       وأ. عـلى أسـاس أثـرها في توافـر الائـتمان وتكلفته           

الـواردة ضـمنا في كـل الـبدائل، وهـي أن الأمـور الاجرائية ينبغي أن يحكمها قانون الدولة التي                     
 .يلتمس فيها الانفاذ

 ٣٦وبعـد المناقشـة، طلـب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقح البدائل الواردة في الفقرة              -٣٣
 . آراء واقتراحاتلكي يراعى فيها ما أبدي من

  
  )٣٧الفقرة (القانون الواجب تطبيقه على انفاذ حق ضماني في حال الاعسار  -زاي 

اتُفــق عمومــا عــلى أن التعلــيق والتوصــيات الــواردة في الفصــل العاشــر فــيما يــتعلق          -٣٤
بالقـانون الواجـب النطبــيق عـلى انفــاذ حـق ضـماني في حــال الاعسـار ينــبغي أن تكـون شــاملة        

ذاتهــا ولكــن متســقة مــع المناقشــة والتوصــيات ذات الصــلة الــواردة في مشــروع دلــيل   وقائمــة ب
فقد وجد الفريق العامل المبادئ الواردة في النص الحالي لدليل          . بشـأن مشـروع قانون الاعسار     

مقــبولة ) A/CN.9/WG.V/WP.72 مــن الوثــيقة  ١٨١-١٧٩انظــر الفقــرات  (قــانون الاعســار  
أن بدء اجراءات الاعسار لا ينبغي أن يزيح القواعد العامة          واتُفـق بوجـه خـاص عـلى         . عمومـا 

بشـأن تـنازع القوانين قبل الاعسار الواجب التطبيق على انشاء ونفاذ حق ضماني إزاء أطراف        
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واتُفـق أيضـا عـلى أن بـدء اجراءات الاعسار لا ينبغي أن يزيح القانون الواجب التطبيق                  . ثالـثة 
. دا بــالقدر المنصــوص علــيه صــراحة في قــانون الاعســارعــلى أولويــة الحقــوق الضــمانية، مــا عــ

واضـافة إلى ذلـك، اتُفـق عـلى أن بـدء اجـراءات الاعسـار يمكن أن يزيح القواعد المنطبقة على                      
انفـاذ الحقوق الضمانية لأن الانفاذ ينبغي أن يكون خاضعا لقانون الإعسار في الدولة التي تبدأ                

ك المبدأ، أُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي أن ينطبق         وفـيما يـتعلق بذل    . فـيها اجـراءات الاعسـار     
عـلى انفاذ الحقوق الضمانية في الموجودات التي تقع في الدولة التي تبدأ فيها اجراءات الاعسار                

ولوحظ ردّا  . ولكـن ليس على انفاذ الحقوق في الموجودات التي تقع في ولايات قضائية أخرى             
لة بقانون الاعسار وينبغي أن يتناولها مشروع       عـلى ذلـك أن تلـك المسـألة هـي مسـألة ذات ص              

 .دليل الأونسيترال بشأن قانون الاعسار
  

  (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2) الإشهار     -الفصل الخامس      
ركّــز الفــريق العــامل اهــتمامه عــلى الخلاصــة والتوصــيات الــواردة في الفصــل الخــامس   -٣٥

 الإشهار، وإن كان معهودا في معظم      واتفـق مـن الـبداية عـلى أن مبدأ         ). ١٠٣-٩٧الفقـرات   (
وأفيد بأنه، نظرا لكون مشروع     . الـنظم القانونـية، فلـه درجـات متباينة وهو يُفهم بطرائق شتى            

الدلـيل يقـوم عـلى التميـيز بـين انشـاء حـق ضـماني بين الأطراف في اتفاق الضمان ونفاذه ازاء                       
زمة لجعل الحق الضماني نافذا     أطـراف ثالـثة، فمـن الهـام تحليل الاشهار من حيث الخطوات اللا             

ــثة   ــانح         (ازاء أطــراف ثال ــية الم ــثة بملك ــراف الثال ــدم انخــداع الأط ــن ع ــتأكد م ــث ال ــن حي أو م
الـتي تعـود عـلى كل الأطراف     (ولوحـظ في ذلـك الخصـوص أن المـنافع الاقتصـادية             ). الظاهـرية 

ة قد يكون من المفيد     مـن جـراء توفـير الـيقين وقابلية التنبؤ بشأن حقوق الأطراف الثالث             ) المعنـية 
وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى ضـرورة أن يوصـي مشروع الدليل بجعل                    . مناقشـتها 

الاشـهار شـرطا مسـبقا لـنفاذ الحقـوق الضـمانية إزاء أطراف ثالثة لضمان حماية هذه الأطراف                   
 .من المانح

  
  )١٦-٧الفقرات (الحيازة  -ألف 

ة الموجـودات المحمّلـة بأعـباء ضمانية رهنية إلى الدائن    اتُفـق عمومـا عـلى أن نقـل حـياز        -٣٦
المضـمون هـو طـريقة جـيدة لتنبـيه الأطـراف الثالـثة إلى أن المـانح لم يعـد يتمـتع بحق ملكية غير                          

واتُفـق أيضـا عـلى تحقـيق تلـك النتـيجة يقتضي أن تكون الحيازة                . محمّـل بأعـباء ضـمانية رهنـية       
 نقـل الحـيازة إلى الدائن المضمون لا يمكن أن يحدث   واتُفـق كذلـك عـلى أن   . حقيقـية لا وهمـية    
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عــلى مــا يــرام فــيما يــتعلق بالممــتلكات غــير الملموســة وفي الحــالات الــتي يحــتاج فــيها المــانح إلى  
 .الاحتفاظ بحيازة الموجودات لتوليد الدخل اللازم لسداد القرض

  
  )٢٣-١٧الفقرات (الإشعار والتحكّم  -باء 

ديـن بمسـتحق مـا هـو طـريقة لإشـهار انشـاء حـق ضـماني في ذلك                    أفـيد بـأن إشـعار الم       -٣٧
المسـتحق طالمـا تمكّنـت الأطـراف الثالـثة مـن أن تعـرف مـن ذلـك المديـن مـا اذا كـان المستحق                         

ولكن، اتُفق على أن ذلك الإشعار ليس طريقة إشهار ناجعة لأن           . محمـلا بأعباء ضمانية رهنية    
الثة بأي معلومات أو بمعلومات دقيقة، ولأن الإشعار   المديـنين غـير ملـزمين بـتزويد الأطراف الث         

 .غير مرغوب فيه في معاملات عديدة

وتمثّل أحد هذه الشواغل في     ". التحكّم"وأبـدي عـدد مـن الشواغل فيما يتعلق بمفهوم            -٣٨
فقد أشير مثلا إلى أن     . أن ذلـك المفهـوم جديـد وأنـه لـيس مفهومـا على النحو ذاته من الجميع                 

 باسم الدائن المضمون يعامل في ولايات قضائية عديدة على أنه إحالة وليس             تسـجيل الحسـاب   
وتمـثّل شـاغل آخر في أن حسابات الإيداع تعامل معاملة    . عـلى أنـه نقـل للـتحكّم في الحسـاب          

كما أبدي شاغل آخر مثاره أن من الصعب مناقشة         . مخـتلفة عن المستحقات دون سبب ظاهر      
ــتحكّم دون مناقشــة الأس ــ اليب الأخــرى المتــبعة بشــأن إشــهار الحقــوق الضــمانية في   مفهــوم ال

واتُفـق بعـد المناقشـة عـلى ضـرورة تنقيح مناقشة مسألتي التحكّم والحقوق        . حسـابات الإيـداع   
 .الضمانية في حسابات الإيداع بغية تناول تلك الشواغل

  
  )٣١-٢٤الفقرات (التسجيل في مرافق التسجيل المستندة إلى حق الملكية  -جيم 

اتُفــق عــلى أن ادراج ملاحظــة في شــهادة ملكــية أو التســجيل في ســجل لحــق الملكــية     -٣٩
 .يشكّلان طريقتين مقبولتين للاشهار

  
  )٣٣-٣٢الفقرتان (التسجيل في مرافق تسجيل المعاملات المضمونة  -دال 

أفـيد بــأن التسـجيل في مــرفق تسـجيل المعــاملات المضـمونة يمكــن أن يتضـمن تســجيل       -٤٠
ولوحظ أيضا أن الدول المهتمة بادراج قانون شامل بشأن       . د المعاملـة أو إشـعارا بالمعاملة      مسـتن 

المعـاملات المضـمونة بغـية ايجـاد أسـواق مالـية تنافسـية ينبغي لها أن تنشئ مرفقا مركزيا وحيدا                  
لتسـجيل المعـاملات المضـمونة مـن أجـل إشـهار الإشـعارات المـتعلقة بكل أنواع الحق الضماني                    

وجـودات بجمــيع أنواعهــا بغــية تمكـين الأطــراف الثالــثة مــن تقديـر مــا يخصــها مــن مخاطــرة    في الم
وأشير علاوة على ذلك إلى أن من الضروري        . بشـأن الأولويـة بمـزيد مـن الـيقين وقابلـية التنـبؤ             
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ــة        ــجيل الخاصـ ــرافق التسـ ــمونة وفي مـ ــاملات المضـ ــجيل المعـ ــرافق تسـ ــجيل في مـ ــيق التسـ تنسـ
 .جل ضمان فعالية اشتغال كلا النوعين من مرافق التسجيلبالموجودات تحديدا من أ

وبيـنما أبـدي رأي مفـاده أن تسـجيل الإشـعار في مرفق تسجيل للمعاملات المضمونة                  -٤١
قـد يـزيد دون قصـد في تكاليف المعاملة، فقد تمثّل الرأي السائد في أن ذلك التسجيل يمكن أن          

 لكي يقدّروا المخاطر ذات الصلة بذلك على نحو         يوفـر الـيقين وقابلـية التنـبؤ اللازمـين للدائـنين           
 .موثوق، ولكي يكون لهم بذلك أثر ايجابي في توافر الائتمان وتكلفته

قـيل إن الإشـهار مـبدأ مقـبول عموما من مبادئ قانون المعاملات المضمونة ويقصد به                  -٤٢
 وإشعار المدين بمال    وأُشـير إلى تجـريد مانح الضمان من الحيازة،        . توفـير الحمايـة لأطـراف ثالـثة       

مســتحق، ونقــل الــتحكم في موجــودات غــير ملموســة مــثل حســابات الإيــداع، والتســجيل في 
. سـجل لـلمعاملات المضـمونة، باعتـبارها مـن طـرائق الإشـهار السـائدة في نظـم قانونـية مختلفة                   

وأشــير، اضــافة إلى ذلــك، إلى أن هــناك حاجــة اقتصــادية إلى تيســير مــنح حقــوق ضــمانية غــير   
زية وإلى أن إشـهار الحقـوق الضـمانية بالتسـجيل هـو الطـريقة الأكـثر فعالـية لإشـهار هذه                      حـيا 

وقـيل، عـلاوة عـلى ذلـك، إنـه إذا كانـت هـناك طـرائق فعالة أخرى للإشهار فينبغي                     . الحقـوق 
وفي هذا الصدد ذكر أنه ينبغي      . ذكـرها ومناقشـة مزاياها النسبية ومساوئها في مشروع الدليل         

: ومن الأمثلة التي ذكرت لهذه المساوئ    . اوئ سـجلات المعـاملات المضمونة     أيضـا مناقشـة مس ـ    
مــا قــد تتطلــبه مــن تكلفــة ووقــت ومجهــود؛ وقصــور الســجل عــن حمايــة الدائــن المضــمون في     

. الحـالات الـتي لا يكـون فـيها مـانح الضـمان هـو المـالك أو لا يكـون الأصـل الضامن موجودا                
لى بيروقراطية جديدة بدلا من أن تعزّز الائتمان        ولوحـظ أيضـا أن السـجلات يمكن أن تؤدي إ          

وردا عـــلى ذلـــك قـــيل ان الســـجلات لـــن تنشـــئ بالضـــرورة . ومـــن ثم تنشـــئ عقـــبات تعـــيقه
بيروقراطـية إذا مـا نظمــت بطـريقة سـليمة وطــبقا لمـا يوصــي بـه مشـروع الدلــيل، ويمكـن عــلى         

 .العكس من ذلك أن تؤدي إلى فعالية اقتصادية

ب عـــنه في المناقشـــة مـــن تأيـــيد واســـع لســـجلات المعـــاملات وعـــلى أســـاس مـــا أعـــر -٤٣
المضـمونة، وبعـد أخذ علم بالاعتراضات والشواغل المعرب عنها، قرر الفريق العامل أنه ينبغي               
لمشـروع الدلـيل أن يتضـمن توصـية مفادهـا أن سـجل المعـاملات المضـمونة يوفر طريقة مقبولة                

 .معينة لذلك التسجيلللإشهار، وانتقل الفريق إلى النظر في جوانب 
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  )٣٧-٣٤الفقرات (تسجيل الاشعار مقابل تسجيل السند  -هاء 
اتُفـق على أن مشروع الدليل ينبغي أن يتضمن توصية بأن تسجيل الاشعار أفضل من                -٤٤

إذ رئـي عـلى نطـاق واسـع أن تسـجيل الاشعار يسهّل عملية التسجيل                . تسـجيل سـند المعاملـة     
 .يف والأعباء الادارية وغيرهاويقلل إلى أدنى حد التكال

  
  )٤٢-٣٨الفقرات (إعداد فهرس لمانحي الضمان مقابل فهرس للموجودات  -واو 

ــإعداد فهـــرس لمـــانحي     -٤٥ ــية بـ ــبغي أن يتضـــمن توصـ اتُفـــق عـــلى أن مشـــروع الدلـــيل ينـ
حيــث قــيل إن فهرســا مــن هــذا القبــيل ييســر تســجيل الحقــوق الضــمانية في جمــيع . الضــمانات

نح الضـــمان الحالـــية والـــتي يحصـــل علـــيها مســـتقبلا، أو في أنـــواع عامـــة مـــن   موجـــودات مـــا
وفـيما يـتعلق بموجـودات يمكـن تحديدها على حدة، اتُفق على             . الموجـودات في تسـجيل واحـد      

بــيد أنــه رئــي عــلى . أنــه ينــبغي الاشــارة إلى اجــراء التســجيل في ســجلات نوعــية لــلموجودات
ات تحـتاج إلى تنسـيقها مـع سـجلات المعاملات           نطـاق واسـع أن السـجلات النوعـية لـلموجود          

. المضـمونة بحيـث يكشـف البحـث في أحـد السـجلين عـن التسـجيل في السـجل الآخر كذلك                     
واتُفــق، فضــلا عــن . فــبدون ذلــك ســتحتاج الأطــراف الثالــثة إلى البحــث في الســجلين كلــيهما
ت على الأولوية بين    ذلـك، عـلى أن الأمـر يقتضـي ادخال قاعدة بشأن الأولوية لمعالجة النـزاعا              

الحقــــوق المســــجلة في ســــجل المعــــاملات المضــــمونة وتلــــك المســــجلة في الســــجل الــــنوعي  
 .للموجودات

  
  )٥٣-٤٣الفقرات (محتوى الإشعار المسجّل  -زاي 

كـان هـناك اتفـاق واسـع في إطار الفريق العامل عل أنه ينبغي أن تكون المحتويات التي                    -٤٦
سـجل هـي تحديـد هويـة مـانح الضـمان وتحديـد هويـة الدائن                 يوصـى بـأن يتضـمنها الاشـعار الم        

وأشير إلى أن قصر محتوى الإشعار على  . المضـمون ووصـف عـام للموجودات المحمّلة بالضمان        
ومــن الناحــية . المعلومــات الضــرورية مــن شــأنه أن يــزيد الفعالــية ويقلــل الــتكلفة إلى أبعــد حــد 

المحدود البيانات قد لا يوفر حماية كافية       الأخـرى، جـرى الإعـراب عـن القلـق مـن أن الاشـعار                
 .للأطراف الثالثة

وبملاحظـة أن معـايير التحديد قد تختلف من دولة إلى أخرى وأنه لن يكون من الملائم           -٤٧
للدلـيل التشـريعي أن يصـف المعـايير الـتي ينـبغي اسـتخدامها، اتفـق الفريق العامل على التوصية                     

وأشــير .  ومبيـنة بوضـوح في قــانون المعـاملات المضـمونة    بـأن تكـون المعـايير المســتخدمة بسـيطة    
أيضـا إلى أن التعلـيق يجـب أن يبـيّن أن السـجل ينـبغي أن يوفـر امكانـية تحديـث تفاصيل تحديد                  
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هويــة الأطــراف في حالــة تغيرهــا نتــيجة لتغــيير الاســم أو دمــج المنشــأة أو بــيعها أو احالــة الحــق 
 .الضماني

ة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يتضمن الاشعار المسجل          وجـرى الإعـراب عن آراء مختلف       -٤٨
فذهـب رأي إلى أن نهجـا كهـذا من شأنه أن يسمح    . بـيانا للقـيمة القصـوى للالـتزام المضـمون       

. لمـانح الضـمان باسـتخدام القـيمة الزائدة من موجوداته للحصول على ائتمان من مقرض آخر               
عوبات في حساب المبلغ الواجب وذهـب رأي آخـر إلى أن مـثل هـذا الاشتراط سيفضي إلى ص      

وبعــد المناقشــة، قــرر الفــريق العــامل أن الأمــر يحــتاج إلى أن  . ضــمانه وإلى حســابات مضــخمة
 .يُناقش في مشروع الدليل، على ألا تُدرج أي توصية، على الأقل في تلك المرحلة

 كذلـك أُعـرب عـن آراء مخـتلفة بشـأن مــا إذا كـان ينـبغي أن يكـون هـناك إلـزام عــلى           -٤٩
ــنة      ــثة معي ــأن يســتجيب لأي طلــب لمعلومــات تقدمــه أطــراف ثال . الدائــن المضــمون المســجل ب

فذهـب رأي إلى أنــه ينــبغي إلـزام الدائــن المضــمون بـأن يســتجيب لطلــبات معلومـات مــن هــذا     
القبـيل تقدمهـا أطـراف ذات مصـلحة دون أن تكـون لديهـا طريقة أخرى لتقييم مطالباتهم من                    

 غـير المضـمونين ومديـر الإعسار والملاك الشركاء في الموجودات            مـثل الدائـنين   (مـانح الضـمان     
وقـيل انـه يمكـن ادخـال مـثل هـذا الإلـزام رهـنا بـإذن مـن مانح الضمان الذي يهمه                       ). المـرهونة 

وذهـب رأي آخـر إلى أنـه لا ينـبغي التوصية بفرض مثل هذا              . توفـير المعلومـات لمقـرض محـتمل       
ثالـثة المعنـية لديهـا مصـادر متـنوعة لـلمعلومات يمكـنها        حيـث أشـير إلى أن الأطـراف ال   . الإلـزام 

وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أن       . اسـتخدامها وأن النظام بحاجة إلى أن يكون بسيطا        
ــل في تلــك        ــدرج أي توصــية، عــلى الأق ــر عــلى ألا ت ــيل بحاجــة إلى مناقشــة الأم مشــروع الدل

 .المرحلة

وع الدليل ينبغي أن يتضمن مزيدا من النقاش فيما        واتفـق الفـريق العـامل على أن مشر         -٥٠
 .يتعلق بإلغاء الإشعارات وتعديلها وتصحيحها

  
  )٥٨-٥٦الفقرات (مدة التسجيل  -حاء 

وذُكر أن مدة . اتفـق الفـريق العـامل عـلى عـدم وضـع أي توصـية بشأن مدة التسجيل          -٥١
مـثل التقدم التكنولوجي     (التسـجيل تعـتمد عـلى عـدد مـن العوامـل الـتي تخـتلف الـدول بشـأنها                   

وفي الوقــت نفســه، ). وســهولة حــذف الاشــعارات مــن الســجل أو اجــراء تســجيلات مــتعددة 
اتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه ينبغي لمشروع الدليل أن يزود المشترع الوطني بتوجيهات كافية                   

دة المحددة  وفي هـذا الصـدد، ذُكـر، بالاضافة إلى الم         . بشـأن الـنهوج الممكـنة ووجاهـتها النسـبية         
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والمــدة الــتي يخــتارها الطــرفان، نهجــان همــا التســجيل غــير المحــدد المــدة والتســجيل ذو المــدة الــتي 
 .يختارها الطرفان ولكن بحد أقصى ينص عليه القانون

وتأيـيدا للتسـجيل غـير المحـدد المـدة، ذُكـر أنـه يبسّط التسجيل دون أن يمس بشكل لا                      -٥٢
 يســتطيع دائمــا أن يطلــب ازالــة الاشــعار مــن الســجل   مــبرر له بحقــوق مــانح الضــمان الــذي     

ومــن . ولوحــظ أيضــا أن نهجــا كهــذا سيشــجع معــاملات الائــتمان الطويلــة الأجــل . العمومــي
جهـة أخـرى، قـيل ان نهجـا كهـذا سـيلقي عـلى عـاتق المـانح، بشـكل غـير ملائـم، عبء اتخاذ                         

وتأييدا . لاشـعار من السجل اجـراءات في الحـالات الـتي لا يقـوم فـيها الدائـن المضـمون بازالـة ا           
لاختـيار المـدة الـتي يرغـبها الطـرفان في إطـار حـد زمـني أقصـى، ذُكر أنها تجمع بين المرونة التي                         

 .يتطلبها الطرفان لتلبية احتياجاتهما والحماية الضرورية للمانح
  

  )٦١-٥٩الفقرات (الاعتبارات التكنولوجية  -طاء 
صية المتعلقة بالاعتبارات التكنولوجية ينبغي أن تنص       اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن التو          -٥٣

ينـبغي أن يتسـم التسـجيل وعملـية البحـث بالبسـاطة والشفافية وأن يكون الوصول                 "عـلى أنـه     
 .واقتُـرح أيضا أن يشار إلى كفاءة نظام التسجيل المحوسب." اليهما سهلا قدر الامكان

  
  )٦٤-٦٢الفقرات (المسؤولية عن خطأ النظام  -ياء 

فـيما يـتعلق بالمسـؤولية عـن خطـأ الـنظام، اتفـق على أن يوصي مشروع الدليل بتناول                  -٥٤
المسـألة بوضـوح في التشـريعات دون فـرض حـل موحـد بالنسبة لجميع الدول، الأمر الذي قد                     
لا يكـون ممكـنا بالـنظر إلى اخـتلاف الـنهوج الـتي تتـبعها الدول ازاء مسائل الأولوية والحصانة                      

 .السيادية
  

  )٦٥الفقرة (رسوم التسجيل  -كاف 
اتفـق بصورة عامة على أن مشروع الدليل ينبغي أن يتضمن توصية قوية بتقرير رسوم                -٥٥

ورئـي عـلى نطـاق واسع أن نهجا كهذا سيشجع على            . تسـجيل اسمـية لتغطـية تكالـيف الـنظام         
 .ية معقولةاستخدام النظام، بينما يغطي تكاليفه الرأسمالية والتشغيلية خلال فترة زمن

  
  )٦٧-٦٦الفقرتان (اعتبارات الخصوصية والسرّية  -لام 

ذُكـر أنـه ليس من المناسب، في سياق نظام تسجيل عمومي، التركيز على السرّية لأن                 -٥٦
وعلى الجانب الآخر، أشير إلى     . محـتويات اشـعار التسـجيل تشـكل جـزءا من السجل العمومي            
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ــة الإشــهار والحاجــة إلى حمايــة المعلومــات   ضــرورة اقامــة تــوازن بــين الحاجــة إلى ضــم   ان كفاي
وقـيل أيضا ان البيانات المودعة في سجل معاملات مضمونة لا ينبغي أن             . السـرّية والخصوصـية   

. تســتخدم كمنــتج تجــاري معــروض للبــيع أو كطــريقة للحصــول عــلى قوائــم زبــائن منافســين   
 أي توصية ثابتة، أن يناقش      وعقـب المناقشـة اتفـق عـلى أنـه ينـبغي لمشـروع الدليل، دون وضع                

تلـك المسـألة مـن حيـث الحاجـة إلى تيسـير اسـتخدام المعلومـات للغرض الذي جمعت وأتيحت                 
 .من أجله فحسب

  
  )٧٠-٦٨الفقرات (التسجيل المسبق  -ميم 

أي (اتفـق عـلى أن يتضـمن مشـروع الدلـيل توصـية بـأن يكون التسجيل المسبق ممكنا                     -٥٧
ــرام الاتفــا  ــلمقرض كســب   ). ق الضــمانيالتســجيل قــبل اب وذُكــر أن التســجيل المســبق يتــيح ل

الوقـت في كفالـة أولويـة مركـزه ويسّـهل بذلك المعاملات التي قد تكون بدون ذلك مستحيلة                   
التي تتيح للمقرض   " فترات السماح "واتفق أيضا على أن ما يطلق عليها اسم         . أو أكـثر تكلفـة    

 ابرام الاتفاق وأن يحصل على الأولوية اعتبارا        أن يـودع الاشـعار خـلال فـترة زمنـية معيـنة بعد             
مـن ذلـك الوقـت بـدلا مـن وقت التسجيل، تقوّض اليقين في نظام التسجيل، وهكذا لا ينبغي                    

وبالاضــافة إلى ذلــك، . أن يســمح بهــا الا في حــالات محــدودة جــدا ومنصــوص علــيها بوضــوح
 يقـم الدائن المضمون بحذف     اتفـق عـلى أنـه، اذا لم يقـدم أي ائـتمان بعـد التسـجيل المسـبق ولم                   

الاشـعار مـن السـجل العمومي، فينبغي أن يكون للمانح الحق في القيام بذلك من خلال اجراء     
 .اداري عاجل

واتفـق الفـريق العـامل على أنه لا يُفترض في الملاحظة أن تكون متصلة باتفاق ضماني                  -٥٨
 .قات ضمانية متتاليةأو حق ضماني محدد، ومن ثم يمكن لواحدة مفردة أن تغطي اتفا

  
  )٧٣-٧١الفقرات (القيود على الأولوية  -نون 

باسـتثناء الـنقطة المـتعلقة بـأن التسـجيل لا يمس بحقوق مشتري الموجودات المرهونة في                  -٥٩
السـياق العـادي للعمـل الـتجاري، والـتي يمكـن الاحـتفاظ بهـا، اتفـق على ترك مناقشة الأولوية                      

   .للفصل المتعلق بالأولوية
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  )٧٥-٧٤الفقرتان (التسجيل والانفاذ  -سين 
اتفـق عـلى أنـه بينما يمكن أن يُـذكر بايجاز تسجيل الاشعار المتعلق بالتخلف والانفاذ،             -٦٠

وأعرب عن آراء متباينة بشأن استصواب اشتراط       . ينـبغي تـرك المناقشـة للفصل المتعلق بالانفاذ        
 .تسجيل الاشعار بالتخلف والانفاذ

  
  )٨٣-٧٦الفقرات (ل حق الملكية والوسائل المماثلة تسجي -عين 

اتفـق الفـريق العـامل على تأجيل النظر في مسألة تسجيل حق الملكية والوسائل المماثلة      -٦١
إلى أن تكـون الفرصـة قـد سـنحت لــه لمناقشـة المعاملـة الشـاملة لمـثل هـذه الوسائل في مشروع               

يه في دورتـه السـابقة، أي ضـرورة أن تُعامل           واسـتذكر الفـريق القـرار الـذي توصّـل إل ـ          . الدلـيل 
انظر الفقرة  (إحالـة حـق الملكـية لأغـراض الضـمان كـأداة ضـمان لأغـراض الانشـاء والاعسار                    

ــيقة  ٧٣ ــن الوث ــنهج      ) A/CN.9/543 م ــباع نفــس ال ــلى توصــية بات ــق، توخــيا للاتســاق، ع فواف
 .لأغراض الاشهار

سجلات المعاملات المضمونة، إلى بيان وقـد اسـتمع الفريق العامل، في سياق مناقشته ل      -٦٢
مــن ممــثل المصــرف الأوروبي للانشــاء والــتعمير فــيما يــتعلق بعمــل المصــرف بشــأن اعــداد دلــيل 

وأحــاط الفــريق العــامل عــلما باهــتمام بعمــل المصــرف المذكــور وأكــد عــلى أهمــية   . للتســجيل
 .التنسيق بهدف توفير توجيهات شاملة ومتسقة للدول

  
  )٨٥-٨٤الفقرتان (شهار الأخرى طرائق الا -فاء 

قـيل انـه ينـبغي الـنظر أيضـا في طـرائق الاشــهار الأخـرى غـير تلـك الـتي يتـناولها حالــيا             -٦٣
وفضـلا عـن ذلـك لوحـظ أنـه من الضروري تضمين الفصل مناقشة        . الفصـل المـتعلق بالاشـهار     

صلة فيما يخص أكـثر تفصـيلا لمـا تـنطوي علـيه كافـة الـنظم المختلفة من مزايا ومساوئ ذات ال           
وعـلاوة عـلى ذلـك، ذُكـر أن المصـطلحات المسـتخدمة في هـذا الفصـل مصطلحات                   . الاشـهار 

" الاشهار"تحـتاج ربمـا إلى أن يُعـاد الـنظر فيها لتعكس على نحو أفضل مختلف معاني مصطلحي            
وفي هـذا السـياق أشـير إلى أن الفـريق العـامل أعـرب عـن تفضيله للمصطلحات          ". التسـجيل "و
 .التي ليست خاصة بنظام محدد" ةالمحايد"
  

  )٩٦-٨٦الفقرات (نفاذ الحقوق الضمانية غير المشهّرة  -صاد 
قــيل ان الحــق الضــماني غــير المشــهّر حــق قــد لا يكــون نــافذا عــلى الاطــلاق أو يكــون  -٦٤

نفـاذه محـدودا إزاء بعـض الأطـراف الثالـثة مثل مشتري الموجودات المرهونة الذي يعلم بوجود                  
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ولوحظ أن مزية النهج السابق . ماني والأطـراف الـتي تلقـت هذه الموجودات كهدية   الحـق الض ـ  
وبعـد المناقشة قرر الفريق العامل أن يوصي بألا يكون الحق الضماني            . هـي أنـه بسـيط ومؤكـد       

 .غير المشهّر نافذا على الاطلاق إزاء الأطراف الثالثة
  

  الأعمال المقبلة  -خامسا 
سبتمبر إلى  / أيلول ٢٧إلى أن من المبرمج عقد دورته السادسة من         أشـار الفريق العامل      -٦٥
 في فييـنا، رهـنا بموافقـة اللجنة على هذين التاريخين في دورتها              ٢٠٠٤أكـتوبر   / تشـرين الأول   ١

. ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢يونـيه إلى    / حزيـران  ١٤السـابعة والـثلاثين الـتي سـتُعقد في نـيويورك مـن              
تـزويد الـدول الأعضـاء بتوجـيه في مجـال قـانون المعاملات              ولوحـظ أن هـناك حاجـة مـلحّة إلى           

المضـمونة وينـبغي بالـتالي أن يـنهي الفـريق أعمالـه في أقـرب وقـت ممكـن، ربمـا بتقديم مشروع                        
 لكـي توافق عليه  ٢٠٠٦ لكـي توافـق علـيه مبدئـيا وفي عـام      ٢٠٠٥الدلـيل إلى اللجـنة في عـام         

 .نهائيا
  
  الحواشي

 .٣٥٨، الفقرة (A/56/17) ١٧معية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للج )١( 
الدورة السادسة  ، و٤٥٥، الفقرة (A/55/17) ١٧الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٢( 

 .٣٤٧، الفقرة (A/56/17) ١٧والخمسون، الملحق رقم 
 .٤٥٩، الفقرة (A/55/17) ١٧سون، الملحق رقم الدورة الخامسة والخمالمرجع نفسه،  )٣( 
 .٣٥١، الفقرة (A/56/17) ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٤( 
 .٣٥٧المرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
 .٢٠٤-٢٠٢، الفقرات (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٦( 
 .٢٢٢-٢١٥، الفقرات (A/58/17) ١٧لدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم االمرجع نفسه،  )٧( 
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